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وليد البرجس

جانب من الحضور من أبناء الدائرة الثالثةفهد الصانع

طالب بزيادة عدد أعضاء البلدي وتحويل المعينين إلى استشاريين فقط

دعا خلال افتتاحه مقره الانتخابي إلى تطبيق الأرشفة الإلكترونية

البرجس: سنطالب بتعديل توزيع الأنشطة في الجمعيات التعاونية

الصانع: خطة خماسية لتطوير الخدمات والارتقاء بأداء البلدية

وتهديدهم بالانسحاب ما يعرض 
الجمعيــة إلى خســائر بدل أن 
تحقــق الأربــاح؟ وفــي إطــار 
متصل، شــدد على أن القانون 
2005/5 هو القشة التي قصمت 
ظهر البعير عندما جعل الوزير 
وصيا علــى قــرارات المجلس 
البلدي، فلا يمكن أن يصدر قرار 
عن المجلس إلا بموافقة الوزير 
وهذا الأمر غير مقبول ويجعل 
منه مجلسا صوريا لا قيمة له 
على الإطلاق إلا تقديم التوصيات 
للوزير المختص ليقوم بالموافقة 
عليها. واستطرد بأن مما يجب 
العمل علــى تعديله هو زيادة 
عدد أعضاء البلــدي وتحويل 
المعينين إلى رتبة مستشارين 
وليسوا أعضاء في البلدي لهم 
الحقوق ذاتها التي للمنتخبين، 
متســائلا عــن الديموقراطيــة 
المغلوطة التي يتم العمل فيها 
علــى الكيل بمكيالــن وتعيين 
أشخاص على حسب المراد في 
حين يقوم الباقي بدخول حلبة 

المنافسات وترقب النتائج.

وبين أن القانون يحتوي على 
مثالب أخــرى تتعلق بتوزيع 
الدوائــر الانتخابية وعدم ذكر 
بعضها في التوزيعة ما يستدعي 
ضرورة الاستعجال في التعديل 
واستدراك الثغرة من خلال وضع 
مرفق تابع للقانون يشتمل على 
التوزيعــة الصحيحة لضمان 
مشاركة جميع أبناء الكويت في 
هذه الانتخابات وعدم حرمان 
أي منهم من حقه الدستوري.

واختتم بــأن المهام الموكلة 
إلــى البلــدي تقتضــي تعيين 
الكثيــر مــن المستشــارين في 
جميــع التخصصــات حيــث 
يفتقر الكثير من الأعضاء إلى 
جوانــب مدعمة لا يجدونها إلا 
لدى المتخصصــن وهذا ليس 
عيبا فيهم وإنما هو عرف سائد، 
حيث لا يملك الإنسان العلم كله، 
وإنما هو بحاجة إلى أهل الدراية 
والاستشارة ليعرف الجوانب 
الأصوب للوصول إلى قرارات 
ســليمة لا لبس فيها ولا غبار 

عليها.

حال وصل إلى المجلس البلدي 
باقتراح لتعديــل القرار وذلك 
بعد الجلوس مــع التعاونيين 
والاســتماع إلــى مقترحاتهــم 
في التعديل بما يحقق الفائدة 
المرجوة من القرار والأهداف التي 
أرادها أعضاء المجلس البلدي، 
مبينا أنه لا فائدة من قرار يتم 
إصداره ولا يعمد إلى تطبيقه 
وهذا هو الحال في قرار توزيع 

الأنشطة الاستثمارية.
وأشار البرجس إلى أن على 
البلــدي في حال أراد اتخاذ أي 
قرار أن يطلب الرأي والمشورة 
من أهل الاختصاص وألا يوقع 
أتــون الســجالات  نفســه في 
والمماحكات التي لا تسمن ولا 
تغنــي من جوع، فهل يعقل أن 
يتدخل البلــدي بهذه الطريقة 
في توزيع المحال في الجمعيات 
التعاونيــة ويلقى هذا الرفض 
للقــرار بســبب عــدم وجــود 
أسباب مقنعة لاتخاذه إضافة 
إلى عرقلته للأعمال والتسبب 
في امتعاض بعض المستثمرين 

وحدة(، بالإضافة إلى الوفرة 
وأبوحليفة وغيرها دون أي 
عوائــق من أحد ورغم ذلك لا 
احــد يعرف ما عذر الحكومة 

في سرعة التنفيذ.
وقال الصانــع ان المحور 
الثاني في برنامجه التطويري 
يقوم على تطوير آلية العمل 
في البلدية من خلال استخدام 
التقنيات الحديثة في البلدية 
بتفعيل البلدية الذكية، وشدد 
على ضرورة تعديل القانون 
رقم 2005/5 عبر الفصل المالي 
والإداري بين الجهاز التنفيذي 

والتشريعي.
أما المحــور الثالث فيكمن 
في تفعيــل القوانين الحالية 

وتطبيقهــا بصرامــة علــى 
الجميع وفي مقدمتها الرقابة 
علــى الغذاء من خلال تفعيل 
دور الهيئة العامة للغذاء مما 
يســاهم في تشــديد الرقابة 
والتأكد من سلامة كل ما يباع 
في الأسواق للقضاء على مافيا 

الأغذية الفاسدة.
الرابــع  ويقــوم المحــور 
على ســرعة تنفيذ المشاريع 
التنمويــة التــي تســاهم في 
تطوير البنية التحتية والمرافق 
وكذلك البنية العمرانية ومد 
الجســور والطــرق والانفاق 
وتطويــر المظهر الجمالي في 
الســت وخاصة  المحافظــات 

الدائرة الثالثة.

توافر الأراضي خاصة مع عدم 
تجاوب العديد من الجهات مما 
يجعلنا نستشعر بأننا نتحدث 
عن دولة مســتقلة ليس لها 
صلة بالجهــات الأخرى، مما 
يؤكد ان الحكومة غير جادة 
في حل المشكلة وليس لديها 
تصور واضح تلتزم به أمام 

المواطنين.
وزاد: ان المجلــس البلدي 
قام بتخصيص ما يقارب 188 
ألــف وحــدة ســكنية في كل 
من شــمال الصبية )52 ألف 
وحدة(، شمال المطلاع )52 الف 
وحدة(، غرب الجليب )4500 
وحدة(، صباح الأحمد )11 ألف 
وحدة(، والخيــران )35 ألف 

شدد مرشح الدائرة الثانية 
لانتخابات المجلس البلدي وليد 
البرجس علــى ضرورة العمل 
مستقبلا على تعديل القوانين 
التي جــرى عليها خلاف كبير 
خلال الفترة السابقة وخصوصا 
القانون 2005/5 وقرار توزيع 
الأنشــطة الاســتثمارية فــي 
الجمعيــات التعاونيــة، وذلك 
بهدف دفع عجلة التشــريعات 
التي  التنمية  واللحاق بركــب 
ينشدها الجميع منذ فترة طويلة 
من الزمن. وقــال في تصريح 
صحافي إننا مــن خلال عملنا 
في المجال التعاوني واحتكاكنا 
المباشر مع المواطنين والمقيمين 
ومعرفتنا بالواقع التســويقي 
وطــرق التعامل مع الأنشــطة 
الاستثمارية المتنوعة وتوزيعها 
بالشكل المناسب الذي يجتذب 
المتســوقين من كل مكان، نعلم 
علم اليقين ان القرار المتخذ جانب 
الصواب ولم يلتفت إلى مشاورة 
أهــل الميدان او الاســتماع إلى 
مطالبهم. وأكد أنه سيقوم في 

أكد مرشح المجلس البلدي 
الثالثــة  الدائــرة  2013 فــي 
)الفيحــاء ( فهــد عبدالعزيز 
الصانع ان لديه خطة متكاملة 
للنهــوض بالشــأن المحلــي 
وتســاهم فــي القضــاء على 
الإشكاليات التي يعاني منها 
المواطن والبلديــة، لافتا الى 
انها قائمة على خمسة محاور 
رئيسية ستساهم في تطوير 
الأداء في البلدية وسرعة إنجاز 

مصالح المواطن.
وقال الصانع خلال اللقاء 
الشعبي الذي أقامه مساء اول 
من امــس في افتتــاح مقره 
الانتخابــي بكيفان بحضور 
جمع كبير من أبناء الدائرة ان 
هذه المحاور تتضمن العديد 
مــن الحلول غيــر التقليدية 
التي ستساهم في القضاء على 
السلبيات وعلاج الترهل الذي 
يعاني منــه القطاع الخدمي 
عبــر التأكيــد علــى أهميــة 
المجلــس البلدي فــي الدولة 

والمجتمع.
وأضــاف فهــد الصانع أن 
في مقدمة هذه المحاور محور 
القضيــة الإســكانية، حيــث 
تجاوز عدد الطلبات الإسكانية 
ما يزيــد على 106 آلاف طلب 
لم تــر النور حتى الآن، لافتا 
الى انه لطالما تعذرت المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بعدم 

بوعليان للإسراع في تنفيذ هيئة الغذاء
وقــال إنه فــي الوقت 
اليابان  الذي تحتفل فيه 
بإلغاء آخر إشــارة مرور 
يقوم العباقرة عندنا بعمل 
إشــارات بــن الإشــارات 
لنضرب الرقم القياســي 
في عدد الإشــارات، داعيا 
إلــى أهمية وضــع خطة 
لتقليص اشــارات المرور 
وعمل الجسور اللازمة من 

أجل هذا الهدف.

الجمعيات التعاونية، ما 
ينذر بأن هناك من يحاول 
ترويج الأغذية الفاســدة 
بشــتى الطرق ما يتطلب 
حملــة وطنيــة لمحاربــة 
الغش التجاري. وأشــار 
الى أهمية إنشاء مختبرات 
مجهزة بأحــدث الأجهزة 
للكشــف  المتخصصــة 
علــى الأطعمــة واللحوم 
بأنواعها. وقال إنه يجب 
التخطيط من جديد لعمل 
طفــرة تطويرية تنهض 
بالبلد، لافتا الى ضرورة 
نقل المطار وتصميم مطار 
بمواصفــات عالميــة وله 
طاقة اســتيعابية كبيرة 
حيث إننا نسعى لتحقيق 
رؤيــة صاحــب الســمو 
بتحويل الكويت إلى مركز 
مالي وتجاري، مضيفا ان 
معاناة اليوم سببها توقف 
الرؤى التنموية للحكومة 
منذ الثمانينيات، وحصر 
التمــدد الإســكاني علــى 
شــريط واحــد ضيق ما 
تسبب في الشلل المروري 
وارتفاع أسعار العقارات 
العــرض  قلــة  بســبب 

والزيادة السكانية.

شدد مرشــح المجلس 
البلدي عن الدائرة الأولى 
توفيق بوعليان على أهمية 
الإســراع في تنفيذ هيئة 
الغذاء بعد تفاقم القضايا 
الغذائيــة وتربــح تجار 
الأغذية الفاسدة من إدخال 
البلاد أطنانا من اللحوم 
والأسماك الفاسدة ناهيك 
عن المحلات المنتشرة في 
الشــويخ وغيرها وتبيع 
أطعمة منتهية الصلاحية 
بلا رقيب أو حسيب، تحت 
سمع وبصر البلدية التي 
يغض عدد لا يستهان به 
مــن مراقبيها البصر عن 
الكثير من المحلات المخالفة 
التي تتاجر بصحة الناس 
وتتكســب على حسابها، 
مؤكدا ضــرورة محاربة 
الفســاد والفاســدين في 
جهاز البلدية الذي يحتاج 

إلى إعادة هيكلة.
ولفت إلــى أن الرقابة 
علــى المطاعــم مازالــت 
ضعيفــة رغــم أن صحة 
الناس خــط أحمر يجب 
الا يتخطاه أحد، لافتا الى 
اكتشــاف أجبان فاســدة 
توفيق بوعليانوحليب فاســد في بعض 

تنفيذ مشروع المترو

تطوير البنية التحتية
وتشديد عقوبة الأغذية الفاسدة

ذكر الصانع ان المحور الخامـس قـائم عـلى 
النـواحي الخدمية وفي مقـدمتها الأزمة المرورية، 

حيث لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المجاورة 
في تطوير الطرق والشوارع والميادين، الاستعجال 

في إقرار وتنفيذ مشروع المترو الذي سيـساهم 
في حل مشكلة الاختنـاقات المرورية، والتعاون مع 

خبراء الطرق في جامعة الكويت لإنـهاء الاختـناق في 
الدائريين الثاني والثالث ومداخل ومخارج المناطق 
بالإضافة إلى الاستعانة بالنظم الحديثة في توفير 

مواقف السيارات وإقرار هيئة للطرق والنقل.
وشدد الصانع على ضرورة إعلاء دور المجلس 
البلدي عبر التعاون مع خبرات فنية مما يساهم 

في زيادة قوته بقوة الأعضاء المنتخبين فيه، 
تكاتف الجهود بين المجلس البلدي وجميع جهات 
ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بالكويت وذلك 

عبر رسم مجموعة من السياسات العمرانية والبيئية 
والخـدماتية والصحية وغيرها من المشاريع التي 

تـلامس حاجات المواطنين.

تساءل الصانع عن الفوائض المودعة بالخارج لافتا 
إلى أنها لا تحقق أي فوائد تذكر للدولة ولابد من 

تخصيص تلك الأموال أو جزء منها للبنية التحتية 
والكهرباء وغيرها.

ولفت إلى انه على هذا المنوال فان 60 سنة المقبلة لن 
تكفى لتوفير الوحدات الإسكانية  في ظل آليات العمل 

الحالية.
وفي حديثه عن الأغذية الفاسدة قال إن من يتعمد 

بيع مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات 
يرتقي إلى جريمة وعقوبتها جنائية ويجب ألا تقتصر 

على الجزاءات المالية كما هو متبع في العديد من الدول 
المتقدمة لأنه من غير المنطقي أن تكون العقوبة 1000 

دينار.


